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 ملخص:
 

 

المعلوم أن الصففففففففففقاة العمومية تل م من أا، تففيا ال  فارا لمرا سفففففففففا  المرا   العامة  ا ت ام  من

 وإطرادل وتحقيقا للصالح العام.

م ل إذا لم يففا المتعاقد التزاماتهل تواه له المصففففففففففففلحة المتعاقدة إلماارا ليفي حدا في أا، محدد وإذا 

للمصفففففففففففلحة المتعاقدة  سفففففففففففخ الصففففففففففففقة متبو  أو  ا  متبو   إ رام  يتدارك تقصفففففففففففا لم في افا، المحددل  إن

  صفقة اديدة لمرا  فقته ومسؤوليته.

ازاء الفسففففففففففففخل لمفدم التففيفال اللمفاارل الفسففففففففففففخ ال سففففففففففففي ل الفسففففففففففففخ لمرا  سفففففففففففففا   الكلمات اافتااتة:ا  

 ومسؤولية المتعاقد.

Abstract : 
 

It is known that public transactions are concluded in order to implement 

them, to maintain the regular and continuous functioning of public utilities, and 

in the public interest. 

If the contractor fails to fulfill its obligations, the contracting service shall 

give him a warning to fulfill them within a specified time limit. 

If it is not remedied within the specified time limit, the contracting authority 

may terminate the transaction, whether or not followed by a conclusion of a 

new transaction on its expense and responsibility. 
 

Keywords: sanctioning termination, non execution, warning, simple 

termination, termination on the account and responsibility of the contractor 
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 :مقدمـــة

اافاعتقدينإذا كا ت قالمدة"  " تصح لمرا إطلاقها في لمقود القا ون العقداشريع 

يعت ف للمصلحة العامة  يدا الخاص  إن الآمر لمرا خلا ه في الصفقاة العموميةل  يث 

  امتيازاة وسلطاة استثفائية و ا  مألو ة.

ولع، أ رز  الم الامتيازاة سلطتدا في  سخ الصفقة  إرادتدا المففردة متى تبان لها ا ه 

لا أم، يرجا في قيام المتعاقد معها  تففيا التزاماتهل وأن سلوكه في تففيا العقد من شأ ه 

 الضرار  المصلحة العامة وسا  المر   العام. 

إلا في  الة الخلال الخطا  و الخطأ  ولا تلجأ المصلحة المتعاقدة إلا  اا الجزاء لمادة

الجسيم للمتعاقد معهال وبعد أن تقوم  إلماارلمل و و ما قررلم المشر  الجزائري في المرسوم 

المتضمن تف يم الصفقاة العمومية  2015س تمل   16المؤرخ في  15/247الرئاس ي رقم 

 ا الشأن.وتفويضاة المر   العام الاي ااء  العديد من اف كام المستجدة حدا

 ما مدى سلطة المصلحة المتعاقدة في  سخ الصفقة العمومية لخطأ المتعاقد معها؟ 

وما هي الآثار القا و ية المت تبة لمفه؟ وما هي الضما اة التي كفلها التشريع لحماية المتعام، 

 المتعاقد من تعسف المصلحة المتعاقدة  يفما تمارس  الم السلطة؟ 

 إن دراستفا تددف إلا إلمطاء   رة لمامة وشاملة ف كام  ا طلاقا من  الم التساؤلاة

ازاء الفسخ في الصفقاة العمومية لمرا ضوء الفصوص التشريعية وأ كام القضاء والفقه 

 في الجزائر والمقارن.

وفي إطار ما تقدمل سيتم التطرق إلا مفهوم الفسخ الجزائي للصفقة العموميةل ومدى 

في المبحث افولل والا أ وا  الفسخ الجزائي و شروط إلمماله تميازلم لمن اف  مة المشاحدة له 

 في المبحث الثانيل أما في المبحث الثالث  سيتم تخصيصه للآثار المت تبة لمن الفسخ الجزائي.
 

 المبحث الأول: مفهوم الفسخ الجزائي، وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له

 

(ل أو ما يعرف  النداء الداري La résiliation sanctionمن المعلوم ان ازاء الفسففففففففففففففخ  

للصفففففففففقة العمومية لخطأ المتعاقدل إاراءح من أ د  وأقسفففففففف ى الجزاءاة التي تلجأ المصففففففففلحة 

المتعفاقفدة إليدفا  فإرادتدفا المففردة ودون  فاافة للجوء إلا القضففففففففففففففاءل ولمرا  فاا الفحو يختلف 

سفففففففيتم التفصفففففففي،  ازاء الفسفففففففخ للصففففففففقة العمومية لمفه في لمقود القا ون الخاصل و و ما

  يه من خلال المطلبان التاليان:



 قابس ي قمحمد الصاد /أ العمومية للصفقة الجزائي الفسخ في المتعاقدة المصلحة سلطة
 

436 
 

 المطلب الأول: مفهوم الفسخ الجزائي للصفقة العمومية

 

 الفرع الأول: تعريفه

 :أولا الغ 

لمبارة الفسخ الجزائي تتشك، من لف انل لفظ الفسخل ولفظ الجزاءل لاا سيتم تحديد 

 المعنى اللغوي لك، لفظ لمرا  دى. 

يفسفففففففففخل  سفففففففففخال و و يسفففففففففتعم، في لمدة معان م دا: الفق  الفسفففففففففخ لغة: مصفففففففففدر:  سفففففففففخل 

 (1 والر ع والقطع والزالةل يقال:  سخ العقد  قضهل ور عه.

في معاام وقواميس اللغة  له لمدة معانيل  قد ااء في لسففففففففففففففان العر : الجزاء  أما الجزاء

 و مجازاة: أخالم  ه 
ح
واازالم اسففم مشففت  من الفع، " اازى " يقال: ازي الرا،  ا به ازاءا

.
ح
 (2 و لماقبه  ما  ع، سوءا

الله تعففالا لعبففادلم من  كمففا اففاء الجزاء  معنى المكففا ففأة لمرا الفعفف،ل  في الآخرة  و مففا ألمففدلم

اةَمِ:مًتا﴿  قال تعالا في ازاء الكا رين: (3 نعيم أو لماا ل
ا

رَابًت.الِا
َ
اش

َ
افِيهَتابَرْدًااوَلا

َ
ون

ُ
وق

ُ
ايَذ

ا
لا

ت.
ً
تق سااااااا

َ
ت وَغ

ً
تق

َ
ابًت.اا﴿وقال في وصفففففففف أ ، الجفة: ل(4 ﴾جَزَاءًاوِف

ا
ذ ًِ ا

َ
وًااوَلا

ْ
غ
َ
افِيهَتال

َ
مَعُون ايَسااااااْ

َ
لا

ن جَزَاء . مِِّ
ً
تءاةِسَتبت

َ
كَاعَط بِِّ   (5 ﴾ را

العقوبة  يث يشففففففم، الخا  والثوا  أو ويكاد يجمع الفقه لمرا أن الجزاء أشففففففم، و ألمم من 

يكون شرا ولمقا ل  هو يعني المكا أة إذا أتى  اا المفهوم في رروف إيجا يةل ويعني العقوبة 

  (6 إذا أتى في رروف سلبية

 ثتن:ت اإصطلاةت

المشر  الجزائري قد إلمت ف صرا ة للمصلحة المتعاقدة بسلطة  سخ الصفقة  كانإذا 

من المرسوم الرئاس ي رقم  149العمومية لعدم تففيا المتعاقد لالتزاماته  مواب المادة 

إلا أ ه لم يقدم  (7 المتضمن تف يم الصفقاة العمومية وتفويضاة المر   العامل 15/247

 تعريفا لهل كما ا ه أطل  لمليه تسمية الفسخ من اا ب وا د.

دائرة  وإزاء  اا الآمر  اول الفقه في القا ون الداري تقديم مفهوما لهل  يث لمرف في

االإدارةا أ ه:"  لمامة  صفة الدارية العقود االذياتساط:ع االجستم  اشديد ذلكاالجزاء

اعتقدامعاتاافقرراي اتفت:ذاالزاامتتهاالعقدي  اة: اصتةب االعملااناتوقعهاعلىااف

 (8 "يزرتباعلىاذلكااستبعتداافاعتقدانهتئ:تاعناتفت:ذاالعملاموضوعاالعقد.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura78-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura78-aya26.html
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أًثراالجزاءا اصرام اوالذياتساط:عاالجا ا أ ه: " العامة لمرف افشغال لمقود وفي

اارتكباافاعتقدامعاالجا افاعتقدةاتوق:عهابقراراإداريامنهتادوناالحتج اإلىاالقضتء اإذاا

الإداري اأخطتءاجس:م اتؤثراعلىاتفت:ذاالأشغتلاالعتم  اوبردوراقراراالإدارةابتسخا

 (9 "عقداالأشغتلاالعتم ايستبعداافقتولانهتئ:تامناتفت:ذاالعقد.

ذلكالمر ه الدكتور مفتا  خليفة لمبد الحميد  أ ه:"  التوريد  لقد لمقد مجال في أما

االجستم اشديد اة: االجزاء افوري   ابرورة االاوريد اعقد اإنهتء ايزرتباعل:ه االذي   

اهذاا اببفود الإخلاله انت:ج  االعقد  امحل االاوريدا  ابتق  اتوريد امن اافورد يستبعد

 (10 "العقد.

وفي مجال لمقود الامتياز يستخدم الفقه و القضاء مصطلح السقاط  دلا من مصطلح 

االأًثراجستم امنا أ ه: "" Huguette Polack يث لمر ه الفقيه " (11 الفسخل الجزاء

جم:عاالجزاءا االأخرىاوالذيايفهياعقداالالزاامابإستبعتداافلزاماالذيالمايماثلالالزااما

 (12 "جوهريامفروصاعل:هاي اًراس االشروط.

 وبفاءح لمرا  الم التعاريف للفسخ الجزائي سجلفا ملا  تان أساسيتان:

من اختلاف لمبفففففارتدفففففا وأ وا  العقفففففد أندفففففا افففففاءة ذاة دلالفففففة ومعنى وا فففففد لمرا الر م  .1

الداري مح، الفسخل  يث ركزة اميعها لمرا مدى اسامة  اا الجزاءل والجهة التي 

 لها الح  في ممارسة  الم السلطةل وس ب صدور الجزاءل وشكلهل والآثار المت تبة لمفه.

يؤخا لمليدا أندا اقتصففففرة  ق  لمرا شففففللا وا د للفسففففخ الجزائي و و الفسففففخ الجزائي  .2

لمجرد أو ال سففففي ل والاي تلتفي  يه المصففففلحة المتعاقدة  اسففففتبعاد المتعام، العمومي ا

ندفائيفا من تففيفا الصفففففففففففففففقفةل ومن ثم أ ملفت الصففففففففففففففورة الثفا يفة المتعلقفة  فالفسففففففففففففففخ لمرا 

 سففففففففففففففا  المتعاقد. وفي ضففففففففففففففوء ما تقدمل  الرأي لمفد ا أن الفسففففففففففففففخ الجزائي للصفففففففففففففففقة 

رلح اافاعتقدةاتجتهاافاعتملاافاعتقداعقوب اقتس: اصتدرةامناافالعمومية  و:" 

معاتاافخلابتفت:ذاالزاامتتهاالاعتقدي اإخلالاافتدةت اي اشكلاقراراإدارياانترادي ا

وبفتءاعلىاسااااااااالطيهتاالاقديري اويزرتباعلىاذلكاإنهتءاالراااااااااتق اواساااااااااتبعتداافاعتقدا

 "  ةيدنهتئ:تامناتفت:ذاالأعمتلامحلاالعقداوتحم:لهاتبعت اومختطراالرتق االجد
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 الفرع الثاني: خصائصه

 جزاءاالتسخايترضابتلإرادةااففتردةاللمرلح اافاعتقدةا-أولا

    توقيع ازاء الفسخ لمرا المتعاقدلها يتف  الفقه والقضاء لمرا أن الدارة المتعاقدة 

معها المقصر في تففيا التزاماته  إرادتدا المففردة دون الحااة إلا اللجوء إلا القضاء 

 ، أندا لا تحتاج إلا تفصيص قا وني صريح أو  تى  فد في العقد  (13 واستصدار  لما  الكل

وتستخدم الدارة المتعاقدة  يفما تمارس سلطتدا  (14 أو في د ت  الشروط يقرر  اا الح ل

في الفسخ وسيلة القرار الداريل وتملك في ذلك سلطة تقديرية في اختيار الوقت المفاسب 

 لضمان سا  المر   العام. لصدارلم  حسب
ح
 (15 ما ترالم صالحا

صريحا بشأن  149في مادته   15/247وفي الجزائر ااء المرسوم الرئاس ي الجديد 

ممارسة المصلحة المتعاقدة سلطة الفسخ الجزائي للصفقة  إرادتدا المففردة ودون الحااة 

لأجلاالذياةددها"...وإذاالماياداركاافاعتقداتقريرهاي االلجوء للقضاء  يث  صت: 

الإعذارااففروصاعل:هاأعلاه افإناافرلح اافاعتقدةايمكنهتااناتقومابتسخاالرتق ا

ل كما أكد الفقه الجزائري  اا افمرل  يث يرى افستاذ العموم: امناجتنباواةد..."

الدكتور لممار  وضياف ان سلطة الفسخ تكون من اا ب وا د و و إرادة الدارة لو د ا 

أندا ااءة واضحة   2( في  قرتدا 149ل ويلا ظ لمرا المادة السالفة  (16 للقضاءودون  ااة 

بشأن مفح المصلحة المتعاقدة سلطة تقديرية في تقرير الفسخ أو لمدم تقريرلم و و ما يستدل 

 مكنهتيلمليه من خلال  صها :" وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصا لم ... إن المصلحة المتعاقدة 

ة العمومية..."ل  الآمر  فا اختياري واوازي للمصلحة المتعاقدةل ان تقوم  فسخ الصفق

 المتبار أن المشر  استخدم مصطلح" يمل دا"ل  عرا س ي، الا ت اض لو أن المشر  لم 

يستخدم  اا المصطلح لكا ت المصلحة المتعاقدة ملزمة  الفسخ أمام  الة تقصا  المتعاقد 

 في تففيا التزاماته. 
 

 خايهدفاإلىاتحق:قامرلح اافرفقاالعتم.اجزاءاالتسا-ثتن:ت

يا ب الفقه إلا القول  أن الفسخ الجزائي سلطة استثفائية مقررة للإدارة لمرا  سا  

ومرالماة  (17 المتعاقد معها المقصر في تففيا التزاماته من أا، سا  المر   العام  ا ت ام وإطراد

و و الآمر الاي قررته المحلمة الدارية العليا المصرية  قولها: " تت خص  (18 للمصلحة العامةل

اهة الدارة في اختيار الوقت المفاسب لتوقيع الجزاء  حسب ما ترالم أصلح لضمان سا  
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ل كما ان الفقه في الجزائر يا ب إلا أن أساس سلطة الدارة في توقيع (19 المرا   العامة."

يعود إلا ضروراة و اااة المرا   العمومية من إنشاء وسا   الجزاء لمرا المتعاقد معها

وتف يمل وهي ازء من المخططاة والل امج التفموية في الجزائر وذلك حددف تحقي  المصلحة 

 (20 العامة.

 

 التسخاالجزائيايؤدياإلىاإنهتءاالعلاق االاعتقدي ا.ا-ثتلثت

 وابه يتم استبعاد المتعام،ازاء الفسخ من الجزاءاة الم دية للرا طة التعاقديةل  م

دون أن يكون له    الالمت اض  (21 المتعاقد ندائيا لمن تففيا افلممال مح، الصفقة المل مةل

لمرا قرار المصلحة المتعاقدةل وزيادة لمرا ذلك يح  للمصلحة المتعاقدة أن تحمله تكاليف 

 (22 إضا ية  اتجة لمن إ رام صفقة اديدة.

 

 اءا االتياتاطلباخطأاجس:م.التسخاالجزائيامناالجز ا-رابعت

أستقر الفقه والقضاء لمرا أن الفسخ الجزائي للعقود الدارية من الجزاءاة التي 

يشت ط  يدا صدور خطأ اسيم من المتعاقدل وتملك الدارة و د ا سلطة تقديرية لمدى 

  (23 خطورة واسامة المخالفة المرتلبة من المتعاقد ومدى كفايتدا لتقرير ازاء الفسخ.
 

 التسخاالجزائيامناالجزاءا االتياتاطلباإجراءاالإعذارا-ختمست

يعد اللماار من  ان الشروط الجو رية التي يتطلبدا ازاء الفسخل  يث ينبغي لمرا 

 الك كان  تقم أخطاءلمل وإذا لم المصلحة المتعاقدة أن تمفح المتعاقد  ت ة زمفية لیتدارك

 (24  التعوی .يسق   قها في المطالبة  مشرو ل و  ا  قرارلم

 
 

 المطلب الثاني: تمييز الفسخ الجزائي عن الأنظمة المشابهة له

 الفرع الأول: تمييز الفسخ الجزائي عن الفسخ في عقود القانون الخاص

الفسخ الجزائي للصفقة من قبي، السلطاة الممفو ة للإدارة المتعاقدة بغية سا  

ا العقدل  يث تملك الدارة    توقيعها المرا   العامة  ا ت ام وإطراد وضمان لحسن تففي

 ففسها وبإرادتدا المففردة ودون  ااة للجوء إلا القضاءل  يفما الفسخ في ر، القا ون المدني 

 (25 لا يكون  إرادة مففردة  ، يلجأ إلا القضاء للمطالبة  الفسخ والتعوي .
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ر التزامه الاي قصكما أن القاض ي الداري لا يملك مفح المتعاقد مهلة معيفة لتففيا 

في أدائهل لكو ه لا يملك في افص، تقدير ا تياااة المر   العامل لمرا لملس القاض ي المدني 

كما يعتل   (26  ا ه يجوز له مفح المدين أالا زمفيا للتففيا إذ رأى في ال روف ما يل ر ذلكل

ا ورل  يفمازاء الفسخ وسيلة وقائية لحماية المر   العام والمحا  ة لمرا مصالح الجمه

الفسخ في لمقود القا ون الخاص يددف للحصول لمرا مصلحة خاصة من خلال طلب 

التعوي ل  اا وتملك الدارة سلطة تقديرية واسعة في توقيع الفسخ في أي وقت تشاء ترالم 

مفاسبال وفي تقدير اف عال المل رة لهل من خلال ما تتمتع  ه من امتياز المبادرةل و و افمر 

 دلم في لمقود القا ون الخاص.الاي لا  ج
 

 الفرع الثاني: تمييز الفسخ الجزائي عن الجزاءات الأخرى في العقود الإدارية  

 أولا اتم:يااالتسخاالجزائياعناالجزاءا اافتل: 

مفح المشر  الجزائري المصلحة المتعاقدة صلا ية  رض لمقوباة مالية  ح  المتعام، 

من المرسوم الرئاس ي رقم  147عاقدية  مواب المادة المتعاقد المخ،  تففيا التزاماته الت

ل وتأخا الجزاءاة المالية ثلاث أشكال أساسيةل  قد تكون في شك،  رامة تأخا يةل 15/247

 أو تعوي  ماليل كما قد تكون في شك، مصادرة مبلغ الضمان.   

 ما يري: ي ويشت ك الفسخ الجزائي مع الجزاءاة المالية في اللثا  من الفقاط  اكر أ مها

صدور كلا ما من اهة المصلحة المتعاقدة تجالم المتعام، المتعاقد المقصر  واسطة قرار  -

إداريل وتددف الدارة من وراء ما إلا اسففففففتمرار المر   العام والمصففففففلحة العامةل كما ان 

 كلا ما يتطلب ان يكون المتعاقد مخلا  التزاماته التعاقدية.

الجزائي يفهي الرا طة التعاقدية بشك، مباشرل في  ان و يختلفان من  يث ان الفسخ 

تبقي الجزاءاة المالية لمليدال كما يتطلب ازاء الفسفففففففففففففخ إخلالا اسفففففففففففففيمال  يفما يلفي في 

الجزاءاة المالية ان يقع الخلال لمرا  حو يلح  ضففففففففففففففررا  المر  ل  ، توقع ولو لم يت تب 

ولمرا ذلففك إذا كففان كفف، إخلال يواففب  رض ازاء مففالي  ففا ففه  (27 لمرا التففأخا  أي ضففففففففففففففررل

 ليس ك، إخلال يقض ي الفسخ؛

الفسففففففففففففففخ الجزائي يشففففففففففففففت ط  يففففه اللمففففاار في  ان  فففففاك من الجزاءاة المففففاليففففة كففففالغرامفففة  -

 (28 التأخا ية تكون تلقائية تقع  مجرد  صول التأخا  دون  ااة إلا التف يه أو إ اار؛
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فاق أو الفص لمليه في القا ونل  الدارة متى تيقفت  أن الفسفففففففففخ الجزائي لا يشفففففففففت ط الات -

المتعفاقفد لا يملففه الاسففففففففففففففتمرار في تففيفا التزامفاتفه تفسففففففففففففففخ العقفدل في  ان تكون الغرامة 

التففأخا يففة محففددة مقففدمففا سففففففففففففففواء في العقففد أو القففا ونل و و مففا يعني التزام طرفي العقففد 

 أيا م دما التحل، م دا؛الداري  قدر الغرامة الواردة في العقد ولا يملك 

ازاء الفسفففففففخ لا يملن التفازل لمفه  المتبارلم من الف ام العامل في  ان يكون للمصفففففففلحة  -

 (29 المتعاقدة في ازاء الغرامة التأخا ية    تخف  قيمتدا أو التفازل لم دا.
 

 تم:يااالتسخاالجزائياعناالجزاءا االضتغط ا-ثتن:ت

تة لا تفهي العقدل توقع  ح  المتعاقد الجزاءاة الضا طة ازاءاة ذاة طبيعة مؤق

مع الدارة حددف الضغ  لمليهل  اللجوء إلا وسائ، الكرالم المختلفة والمل رة قا و ا كعقا  

له لمما  در مفه من تصر اة لمرا مستوى من الخطورة واللامشرولميةل أو بس ب إحجامه 

 ( 30 ضياة العقد.أو تقصا لم لمن الو اء  مجم، التزاماته التعاقدية المقررة في مقت

 فاءح لمرا  اا المفهوم يختلف الجزاء الضا   لمن الفاسخ في كون افول من الجزاءاة 

المؤقتة الرامية إلا إابار المتعاقد لمرا تففيا التزاماته كر ا وقسرال أي ا ه ازاء  ايته  م، 

 المتعاقد لمرا الاستمرار في العقدل في  ان الثاني من الجزاءاة الم دية للعقد.

ومن  يث شمولية الجزاء ولمموميته يشم، الجزاء الضا طة الالتزام الاي لم يؤديه 

 (31 المتعاقدل  يفما في الفسخ يشم، العقد كله ولا يملن أن يفسخ ازء مفه دون افخر.

 

 ثتلثت اتم:يااالتسخاالجزائياعناالتسخالدواع اافرلح االعتم 

العامة في كوندما من السلطاة  يتشا ه الفسخ الجزائي مع الفسخ لدواعي المصلحة

التي تملله المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقاة العموميةل  يث تمارسهما الدارة لمن 

 طري  إصدار قرار إداري و قا لسلطتدا التقديرية ودون الحااة للجوء لقاض ي العقد.

ئدا اكما يعتل ان صورة من صور الفسخ الداري للعقود الداريةل وطريقة من طرق إند

وا قضائدال كما أن القاض ي المختص  الف ر في النزا  المتعل  حدما وا د  القاض ي الداري( 

 والاي لا يملك سلطة إلغاء القرار  تى وان كان القرار مخالفا للقا ون. 
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ويختلف الفسخ الجزائي لمن الفسخ لدواعي المصلحة العامة من  يث الس بل  يث 

ر من المتعاقدل في  ان الفسخ للمصلحة العامة يكون يتم توقيعه  تيجة خطأ اسيم صاد

 (32 مرالماة لمبدأ الملاءمة والتليف الاي يحلم المرا   العامة و دواعي المصلحة العامة.

لا يستح  المتعاقد في الفسخ الجزائي للصفقة أي تعوي  من المصلحة العمومية 

 يه  لحة العامة يستح  المتبار الفسخ كان  تيجة لخطئه الجسيمل في  ان الفسخ للمص

المتعاقد تعويضا كاملا لمما لحقه من خسارة وما  اته من كسبل  المتبار ان إنداء العقد لم 

 (33 يلن  تيجة خطأ المتعاقد  ، كان  تيجة توا ر أ د أسبا  المصلحة العامة.

 

 .رابعت اتم:يااالتسخاالجزائياالإدارياعناجزاءاإسقتطاالاما:تز

مع إسقاط الالتزام في أن كلا ما يعد من الجزاءاة الم دية يتشا ه الفسخ الجزائي 

للعلاقاة التعاقدية  النسبة للمستقب،ل كما ان كلا ما يصدر من السلطة الدارية 

المتعاقدة  تيجة خطأ اسيم صادر من المتعاقدل و لا يكون له الح  في أي تعوي  لمن 

ائج  ل ويتحم، المتعاقد أيضا الفت سخ لمقدلم فخطائه  ، يملن للإدارة ان تطالبه  التعوي

المالية البا  ة المت تبة لمرا إ رام لمقد اديد لمرا  سا  مسؤوليته لاختيار متعاقد اديد 

 يح، محله في إدارة واستغلال المر   العام أو تففيا افشغال المتعلقة  ه.

ويختلف الفسخ الجزائي لمن ازاء السقاط من  يث مح، وموضو  توقيع ك، م دما 

ث يكون مح، الفسخ الجزائي متعل  بعقد افشغال العامةل ولمقود التوريد و ا  ا من  ي

 (34 العقود الدارية افخرىل في  ان ازاء السقاط متعل   ق  بعقود الامتياز.

كما ان الدارة في الفسخ الجزائي تملك سلطة تقديرية من تلقاء  فسها وبفاء لمرا قرار 

إلا  فاءح لمرا  -كقالمدة لمامة -زاء السقاط لا يصدر ولا يقعا فرادي من اا بدال في  ان ا

 (35  لم صادر من قاض ي العقدل  يما لمدا الحالاة التي يتف   يدا لمرا لملس ذلك.

في الفسخ الجزائي لا يملك القاض ي سلطة إلغاء القرار  تى وأن ث ت لمدم 

 د الامتياز متى كانفي  ان يملك القاض ي سلطة إلغاء قرار السقاط في لمقو  (36 مشرولميتهل

 قرار السقاط  ا  مشرو  أو ليس له ما يل رلم. 
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 المبحث الثاني: أنواع الفسخ الجزائي وشروط إعماله

 

خلال  اا المبحث سيتم التطرق إلا أ وا  الفسخ الجزائي في المطلب افولل وشروط 

 إلمماله في المطلب الثاني.
 

 المطلب الأول: أنواع الفسخ الجزائي

 

 الفرع الأول: الفسخ الجزائي المجرد أو البسيط

ويقصد  ه قيام الدارة المتعاقدة  إنداء الرا طة التعاقدية مع المتعاقد معها المخ، 

 التزاماته دون قيد أو شرطل أي دون تحميله افلمباء المت تبة لمرا إلمادة طر  الصفقة في 

الدارة في توقيع لمقوباة أخرى مع ال قاء لمرا     (37 مفاقصة اديدة لتمام تففيا ال

 (39 أو المطالبة  التعوي  لمن أضرار  سخ العقد. (38 كتوقيع  راماة التأخا ل

فسخاالرتق ادوناولقد أخا المشر  الجزائري حداا الفو  من الفسخل وأطل  لمليه " 

من د ت  الشروط الدارية العامة  35/5" و و ما يتضح من خلال ما  صت لمليه المادة ق:د

االوزيراالذيايمكفهاتبعتا قولها: " وعلىاكلاةتلايرفعاالأمراافاعلقابهذهاالعمل:ت اإلى

للظروفاانايأمرابإعتدةاإجراءااففتقر اعلىاذم اافقتولاافاخلفاأوابتسخاالرتق ا

 ".بدوناق:داأوابماتبع االفظتماافبتشرابتلإدارة

للمتعام، المتعاقد    وفي  الة تقرير المصلحة المتعاقدة لجزاء الفسخ لا يكون 

 قولها:  15/247من المرسوم الرئاس ي  152الالمت اض لمرا ذلكل و و الآمر الاي أكدته المادة 

االبفودا" لاايمكناالاعزراضاعلىاقراراافرلح اافاعتقدةابتسخاالرتق اعفداتطب:قات

اخطأا ابسبب الحقات االذي االضرر اإصلاح اإلى االرام:  اوافاتبعت  اللضمتن  الاعتقدي 

 اعتقدامعات...".اف
 

 المتعاقد. ومسؤولية حساب على الجزائي الفرع الثاني: الفسخ

ويعد أخطر أ و  الفسخ وأقصا ا لمرا الطلاقل  يث لا تلتفي  يه الدارة  التعوي   

 لخطورته واستبعاد المتعاقد معهال إ ما تحمله أيضا تبعاة ومخاطر العقد الجديدل و  را

 إذا إلا إليه تلجأ أن لا يجوز للإدارة أ ه لمرا الفرنس يل والفقه القضاء في مستقر الرأي  إن

 (40 الشروط. د ت  العقد أو في صرا ة لمليه مفصوصا كان
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ولقد أخا المشر  الجزائري صرا ة حداا الفو  في المرسوم الرئاس ي الجديد رقم 

خاليا من  10/236بعدما كان المرسوم الرئاس ي السا   رقم  (41 ل152 مواب المادة  15/247

 (42 الشارة إليه.
 

 المطلب الثاني: شروط إعمال الفسخ الجزائي

 يشت ط لممارسة المصلحة المتعاقدة سلطة توقيع ازاء الفسخ الشروط التالية:
 

 الفرع الأول: وقوع خطأ جسيم من المتعامل المتعاقد  

دراة و لا لمرا شاكلة وا دةل  ليس ك، خطأ يصدر من المتعاقد  أن افخطاء ليست لمرا

يواب الفسخل إ ما يجب ان يتصف  اا الخطأ  حسب ما ذ ب إليه التشريع و القضاء 

وشرط الجسامة  فا ضروري من أا، التقلي، من تعسف  (43 الفقه المقارن  الجسامةلو 

اسب مع الخطأ المرتلب من قب، الدارة والحد من توقع ازاء الفسخ فخطاء بسيطة لا تتف

ويفت ض في الخطأ الجسيم سوء الفية أو ال مال و لمدم التبصر الاي يبلغ من  (44 المتعاقدل

 (45 الجسامة  دا يجع، له أ مية خاصة.

 جد أن المشر  اكتفى  149في مادته  15/247وبالعودة إلا المرسوم الرئاس ي رقم 

اماته كمل ر لفسخ الصفقة من اا ب وا دل الآمر  الشارة إلا لمدم تففيا المتعاقد لالتز 

 الاي يجعلفا  تساءل  ، ك،  الاة لمدم تففيا الالتزام تواب  سخ الصفقة؟

 كان افادر  المشر  الجزائري أن يحدد لمرا افق، بع  الحالاة التي تل ر اللجوء 

ة معيفة دراللفسخ لمرا أن يكون ذلك لمرا س ي، المثال لا لمرا س ي، الحصرل أو أن يشت ط 

 من الجسامة للخطأ المرتلب من المتعام، المتعاقد المقصر في تففيا التزاماته.

وبالراو  إلا د ت  الشروط الدارية العامة الجزائري  جدلم قد تضمن الشارة إلا 

 11العديد من افخطاء التي يرتلبدا المقاول والتي تعد مل را للفسخ و و ما وضحته المادة 

 .11 قرة  35ل والمادة 5و 4و قرة  1 قرة  12ة ل والماد3 قرة
 

 الفرع الثاني: إعذار المتعاقد

اللماار إاراء تمهيدي سا   لتطبي  الجزاءاة القا و ية أو الاتفاقية من خلاله يتم 

تف يه المتعاقد إلا ا ه متأخر في تففيا التزاماته وإ اارلم  الجزاء الاي سيوقع لمليه إذا لم 

ولمرا  اا افساس يعد من  ان أ م الضما اة الارائية لحماية  قوق يتدارك أخطائهل 

 المتعاقد من تعسف وتغول الدارة أثفاء استعمالها لسلطتدا في توقيع الجزاءاة.
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و  را ف مية اللماار من اهةل وخطورة الآثار المت تبة لمرا ازاء الفسخ من اهة أخرىل 

واوبيا ينبغي لمرا المصلحة المتعاقدة أن تلتزم   إن المشر  الجزائري اع، من اللماار إاراءح 

المتضمن تف يم  15/247من المرسوم الرئاس ي رقم  1 قرة  149 هل و و ما أكدته المادة 

 الصفقاة العمومية وتفويضاة المر   العام.

قرار  دد  يه البيا اة التي يتضم دا  2011مارس 28كما صدر لمن وزير المالية  تاريخ 

 اا افخا   رض لمرا المصلحة المتعاقدة أثفاء  سخ الصفقة من  (46 ل نشرلملاللماار و أاا

 (47 اا ب وا د   واو  إصدار إلماارين قا و ان للمتعام، المتعاقد العااز.

 ضرورة إلا أشارة قضائية كثا ة أ كام  ثمة الجزائر في العقد قاض ي إلا  النسبة أما

 الدارية الغر ة لمن ااء ما ذلك من سخلالف ازاء توقيع قب، للمتعاقد اللماار المسب 

 ضد الطا ر( قضية  تو امي  خصوص  28/07/1990في الصادر  لمها العليا في للمحلمة

توقيع  قب، معها للمتعام، إ اارا تواه لم الدارة أن مضمو ه" في و الاي ااء  لمفا ة( والي

اللماار  ضرورة تقتضيان العقد من  ( 35 ) المادة وكالك ( 06 ) المادة وأن لاسيما الفسخل ازاء

المؤرخ في  82/145المرسوم  من  ( 102)  المادة  ص أن كما . الفسخ ازاء توقيع قب، المسب 

المسب   اللماار  ضرورة صرا ة يقض ي العمومية الصفقاة تف يم المتضمن 10/04/1982

  (48  ".الجزاء  اا توقيع قب، للمتعام،

في قضية  ق. ( ضد  25/02/2003قرار له  تاريخ  وأكد مجلس الدولة الجزائري في

رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخيث  لمرا أن : "اللماار شرط يستواب قب، الفسخل 

 (49 وك، قرار لا يحت م ذلك يكون  ا  شرعي و تعسفي يستواب التعوي "

 

 المبحث الثالث: الآثار المترتبة عن الفسخ الجزائي للصفقة

أ وا  ك، يفجر لمرا تقرير ازاء الفسخ لمدة آثار قا و يةل م دا ما  و مشت ك  ان 

 الصفقاةل وم دا ما  و خاص  ك،  و  لمرا  دىل و و ما سيتم توضيحه  يما يري: 
 

 المطلب الأول: الآثار القانونية العامة والمشتركة لجزاء الفسخ

 إنهتءاالرابط االاعتقدي ا-أولا

فسخ الجزائي للعقود الدارية  و ا تداء وا فصام الرا طة التعاقدية إن أ م اثر مباشر لل

تاريخ اللملان لمن  من وذلك (50  ان المصلحة المتعاقدة و المتعاقد معها  النسبة للمستقب،ل
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و و ما يكون من أثرلم  ( 51 قرار الفسخل في المحدد التاريخ من أو ا تداء المتعاقد إلا الفسخ قرار

 (52 لمدم الالمتداد  افلممال التي يففا ا المتعاقد بعد  اا التاريخ.

 ثتن:ت اةقاافرلح اافاعتقدةاي االاعويضاوغرام االاأخيراومرتدرةاالاأمين.

يت تب لمرا الفسخ الجزائي للصفقة    الدارة في الحصول لمرا التعوي  اللازم لجل  

كما يح  لها مصادرة التأمان  (53 تاريخ صدور قرار الفسخل افضرار التي لحقت حدا  تى

ولا  (55 و رض  راماة تأخا ل شرط ان تكون لمن الفت ة السا قة لمرا قرار الفسخل (54 الماليل

  (56 يعتل  الجمع  ان الفسخ و مصادرة التأمان ازدوااا للتعوي .
 

 

 

 الجزائي الآثار الخاصة بالفسخ : المطلب الثاني

 الآثتراالختص اافزرتب اعناإسقتطاالاما:تزا-أولا

يتعان لمرا صا ب الامتياز إلمادة ك، المنشآة والهياك، التي هي ازء من الامتياز في 

كما ينبغي لمليه أن يت ك القطعة افرضية التي كا ت موضو  امتياز  (57  الة سا  لماديةل

سلمها للدولة خالية من وكالك ك، البفاياة والتجهازاة افخرى في  الة صيا ة ايدةل وي

 (58 ك، امتيازاة أو ر ون لمقارية أو أي  قوق لمينية أخرى.

 الآثتراالختص اللتسخاالجزائياالبس:ط.ا-ثتن:ت

تلتفي المصفففففففففففففلحة المتعاقدة في  اا الفو   اسفففففففففففففتبعاد المتعاقد المقصفففففففففففففر دون  قيدا و لا  -

خر ديد مع متعاقد أشففرطل ودون ان تلزمه  افلمباء المالية المت تبة لمرا إ رام صفففقة ا

وبفالفك ت هر الدارة في  فاا الفو  اقف، صففففففففففففففرامفة في  (59 من ااف، إتمفام تففيفا افلممفالل

 (60 ممارستدا لسلطتدا في  سخ العقد؛

يح  للإدارة الجمع  ان الفسففففففففففففففخ وبان توقيع  راماة التأخا  أو المطالبة  تعويضففففففففففففففاة  -

 (62 صدور قرار الفسخ؛ل خلال الفت ة السا قة لمرا (61 لمن افضرار التي لحقت حدا

إقامة كشففففف  سففففا اة  افلممال والتوريداة المفجزة والمسففففلمة للإدارة والتي توضففففع في  -

 الالمتبار لمفد تصفية الصفقة المفسوخة وتعوي  المتعاقد.

 .الآثتراالختص اللتسخاالجزائياعلىاةستباومسؤول: اافاعتقدا-ثتلثت

 إ رام لمقد اديد لتمام تففيا تقوم المصلحة المتعاقدة في  اا الفو  من الفسخ 

ويكون ذلك لمرا لمات  و مسؤولية المتعاقدل  يث يتحم، كا ة الففقاة  (63 العقد افصريل

ويتم خصم قيمة  الم الففقاة من التأمان  (64 التي تنتج لمن إ رام العقد الجديد مع الغا ل
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فقاة  للإدارة ان الاي أودلمه لدى اهة الدارةل وإذا لم يغطي مبلغ التأمان قيمة  الم الف

كما يت تب لمن  اا الفو  من الفسخ إقصاء المتعاقد مستقبلا  (65 تراع لمليه  المبالغ المتبقيةل

 .(66 من تقديم لمروضه للمشاركة في إ رام صفقة بشك، مؤقت أو بشك، ندائي.

 

 الخاتمة:

خلال  الم الدراسة تم توضيح مدى سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع ازاء الفسخ 

ا المتعام، المتعاقد المقصر في تففيا التزاماتهل والضما اة المقررة لحمايته من تعسفها لمر

وذلك من خلال تحلي، المف ومة التشريعية للصفقاة العموميةل والااتداداة القضائية 

 والفقهية المرتبطة حدال ولقد توصلفا خلالها إلا الفتائج والتوصياة التالية:

 

 النتائــــــــج:

 أن المشفففففففففففر  الجزائري لمرا  رار المشفففففففففففر   15/247لفا من خلال المرسفففففففففففوم الرئاسففففففففففف ي  تبان

الفرنس ي والمصري يقر للمصلحة المتعاقدة  ح  توقيع ازاء الفسخ في  ال لمدم تففيا 

 المتعام، المتعاقد لالتزاماته خلال المهلة المحددة في اللماار؛

  فولميففففهل و و افمر الففففاي للمصففففففففففففففلحففففة المتعففففاقففففدة السففففففففففففففلطففففة في توقيع الفسففففففففففففففخ الجزائي 

ل بعد ما كان المرسوم الرئاس ي السا   15/247استحدثه المرسوم الرئاس ي الجديد رقم 

 خاليا من الشارة إلا الفسخ لمرا  سا  ومسؤولية المتعاقد؛ 10/236رقم 

  الشففففففففففارة إلا افخطاء التي تبني لمليدا المصففففففففففلحة  15/247لم يتضففففففففففمن المرسففففففففففوم الرئاسفففففففففف ي

الفسففففففففففففففخل ولا مهلففة إلمففاار المتعففامفف، المتعففاقففد افمر الففاي يمفحهففا سففففففففففففففلطففة  المتعففاقففدة قرار 

 تقديرية واسعة في تقدير ذلك؛

  ازاء الفسخ أقص ى الجزاءاة الدارية التعاقدية وأخطر ا لمرا الطلاق لما له من  تائج

لمرا المتعاقدين والصففففقةل لالك يشفففت ط المشفففر  الفرنسففف ي والمصفففري ضفففرورة تعلي، قرار 

  ان  جد أن المشر  الجزائري لم يفرض ذلك لمرا المصلحة المتعاقدة؛ الفسخل في

  سفففففففففففففلطة الدارة في توقيع ازاء الفسفففففففففففففخ سفففففففففففففلطة مقيدة  تو ر شفففففففففففففروط  ددتدا القوالمد

الفارمة لهاا الجزاء كارتكا  المتعاقد لخطأ اسففففيمل وضففففرورة إلماارلمل وإمهاله  ت ة من 

 الزمن من أا، تصحيح خطألم.
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 التوصيات:

  المصففففففففففففففلحة المتعاقدة التقيد  المشففففففففففففففرولمية ولمدم التعسففففففففففففففف لمفد اسففففففففففففففتعمالها يجب لمرا

لسفففففففففففلطتدا في الفسفففففففففففخل وافخا بعان الالمتبار أن المتعام، المتعاقد معاون وشفففففففففففريك لها في 

 تففيا الصفقة لا لمدوا وخصم؛

  ضفففففرورة تدخ، المشفففففر  لتحديد الحالاة التي تل ر ازاء الفسفففففخ وأا، اللماارل  تى يتم

 لدارة التقديرية والحد من تعسفها؛تقوي  سلطة ا

  إلزام المصفففلحة المتعاقدة  تسفففبيب قرر الفسفففخ  تى لا يكون الفسفففخ مطية للتخلص من

 صا ب الصفقة ومجالا لتحقي  افطما  وافضغان؛

  المطبقة  1964ينبغي لمرا المشفففففر  الجزائري تعدي، د ت  الشفففففروط الدارية العامة لسففففففة

 تى يواكب المسفففففففتجداة الطارئةل ويتماوففففففف ى و صفففففففوص لمرا صففففففففقاة افشفففففففغال العامةل 

 الصفقاة العمومية الجديد.
 

 :الهوامش

 

لويس معلوف اليوسفيل المفجد في اللغة والآدا  والعلومل المطبعة الكاثوليلية   - ول ذلك ا  ر: -(1 

 .581ل ص 1970ل 19 ا وةل لبفانل ط

 .3369ل ص 1994ل 3ل دار صادرل  ا وةل لبفان ط3ا  ر: ا ن مف ورل لسان العر ل مجلد  -(2 

 .3369ا ن مف ورل المراع  فسهل ص  -(3 

 . 26ل 25ل 24سورة الفبأ الآية  -(4 

 .35ل36سورة الفبأ الآية  -(5 

 -.  13ل ص1998ا  ر: د.أ مد  تحي حدنس يل العقوبة في الفقه السلاميل دار الشروقل القا رةل  -(6 

 .207ل ص1988والعقا ل دار المفارل القا رةل  د.محمد لمبد المفعم القيعيل   رة القرآن إلا الجريمة

المتضمن تف يم  2015س تمل   16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاس ي رقم  149تفص المادة  -(7 

الصفقاة العمومية وتفويضاة المر   العام لمرا :"إذا لم يففا المتعاقد التزاماتهل تواه له المصلحة 

 التعاقدية في أا، محدد. المتعاقدة إلماار ليفي  إلتزاماته

وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصا لم في افا، الاي  ددلم اللماار المفصوص لمليه ألملالمل  إن المصلحة 

 المتعاقدة يمل دا ان تقوم  فسخ الصفقة العمومية من اا ب وا د..." .

 لمففردةل رسالة مااستا  السلال سعيد امعة الهويديل سلطة الدارة في إنداء العقد الداري  الرادة ا -(8 

 .12ل ص 1994 ا  منشورةل كلية الحقوقل اامعة القا رةل امهورية مصر العربيةل 
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د. مفتا  خليفة لمبد الحميدل إنداء العقد الداريل دار المطبولماة الجامعيةل السلفدريةل مصر  -(9 

 .240ل ص 2007

 .272د. مفتا  خليفة لمبد الحميدل المراع  فسهل ص  -(10 

إلا القول:"سحب  30/12/1977ذ بت المحلمة الدارية العليا المصرية في  لم لها صادر  تاريخ -(11 

الالتزام أو إسقاطه كلا ما من افلفاظ المت اد ة لمعنى وا د  و ر ع يد الملتزم لمن إدارة المر   قب، ا تداء 

تيلاء  ح الالتزام في  الم الحالة  الاسمدته لموااهة المخالفاة الجسيمة التي يرتلبدا الملتزم مع قيام    ما

لمرا افدواة اللازمة لدارة المر   بعيدا لمن الملتزم"ل  لم أشارة إليه : فد أ مد موس ى أ و مرادل سلطة 

الدارة في إنداء العقد الداريل دراسة مقار ةل رسالة مااستا   ا  منشورةل كلية القا ون قسم القا ون 

 .65ل ص 1999 العامل الجامعة افرد يةل
)12( -Huguette Polack, Les Sanctions pouvant atteindre le concessionnaire de services 

publics en cas de manquement à ses obligations, Rousseau,1958, p 10.   

 (13) -« Par application de la règle selon la quelle l’administration ne peut demander au 

juge de prendre une mesure à sa place, qu’elle ne peut saisir le juge d’une demande de 

sanction puisqu’elle a la possibilité de sanctionner elle-même»,Voir : Richer Laurant, 

Droit des contrats administratif , L.G.D.J, 5ème édition, Paris 2007, p79. 

)14( -Voir: Georges Vedel, Droit administratif, 5 ème édition, Presses Universitaires de 

France, Paris, 1973, p 252. 
 قولها:"  أ ه  إستثفاء  الة  1967ماي  20و و ما قررته المحلمة الدارية العليا المصرية  تاريخ   -(15 

تيار خالفص لمرا إلزام الدارة  توقيع الجزاء لمرا المتعاقد معها في وقت معانل  ان الدارة تت خص في ا

 لضمان سا  المرا   العامة .."ل  لم المحلمة الدارية 
ح
الوقت المفاسب لتوقيع الجزاء  حسب ما ترالم صالحا

 12ل مجمولمة المبادئ القا و ية السفة 20/5/1967قضائيةل السة  9لسفة  988العليا المصريةل الطعن 

 .1085ص 

المؤرخ  247-15طبقا المرسوم الرئاس ي أ  ر: د.لممار  وضيافل شر  تف يم الصفقاة العمومية -(16 

 .34ل ص 2017ل 5ل القسم الثانيل اسور للنشر و التوزيعل الجزائرل ط2015مارس  16في

 .152ل ص 2000د.محمد لمبد المجيد إسمالمي،للمقود افشغال الدوليةلدار ال دضة العربيةلالقا رةل-(17 
 (18) - « C’est l’intérêt général qui justifie qu’on puisse imposer au cocontractant des 

sanctions qui neseraient pas prévues par le contrat », Voir : Fabrice Gartner, Des 

rapports entre contrats administratifs et intérêt général, Revue française de droit 

administratif, N°01, Sirey , paris, 2006, p21. 

 ل أوردلم : 20/5/1968ق السة  988/9 لم المحلمة الدارية المصرية العليال الطعن رقم  -(19 

د.  سن محمد  فدل محمد  سن لمرا  سنل الجديد في المشللاة  العملية لقا ون المفاقصاة  -

 .411ل ص 2004والمزايداةل دار اللتب القا و يةل مصرل 

ا  ر  ول ذلك: الول  ن سديرةل الجزاءاة في مجال تففيا العقود الداريةل ماكرة مااستا  في  -(20 

 .58ل ص 2015ل2014القا ون العامل كلية الحقوق والعلوم السياسيةل اامعة أبي  لر  لقايدل الجزائر 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Huguette+Polack%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Huguette+Polack%22
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_de_France
http://alexandrie.ira-lyon.gouv.fr/Record.htm?Record=749028056720&idlist=10
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ة المتعام، العمومي في توقيع الجزاءاة لمرا المقاول المتعاقد معه في القا ون لمبد القادر ر الل سلط -

 وما بعد ا. 133ل ص 1990ل 1989الجزائري  دراسة مقار ة(ل ماكرة مااستا ل اامعة تازي وزول 

ا  ر: سعيد لمبد الرزاق  اخبا لمل سلطة الدارة الجزائية في أثفاء تففيا العقد الداري  دراسة  -(21 

. محمد 313ل ص 2007/2008 ة(ل أطرو ة دكتورالم  ا  منشورةل اامعة  يوسف  ن خدةل الجزائرل مقار 

ل رسالة دكتورالم منشورة  -دراسة مقار ة -صلا  لمبد البديع السيدل سلطة الدارة في إنداء العقد الداري 

 .170ل ص 1993ل دون دار نشرل دون  لد نشرل1ل كلية الحقوق  اامعة الزقازي ل ط

 السالف الاكر. 15/247من المرسوم الرئاس ي رقم  152أ  ر:المادة  -(22 

ا  ر: د.لمبد المجيد  ياضل   رية الجزاءاة في العقد الداريل دراسة مقار ةل رسالة دكتورالم  -(23 

 .176ص  1975منشورةل دار الفلر العربيل مصرل 
 -(24) «Le défaut de mise en demeure préalable à la résiliation du marché constitue une 

irrégularité entachant la procédure, Dés lors que la résiliation intervient selon une 

procédure irrégulière, l’entreprise ne peut être condamnée à indemniser la collectivité 

», Arrêt C.E, N°244378 du 29 décembre 2004- société Sogea construction. 

 marche-locales.gouv.fr/fin-http://www.collectivitesمنشور لمرا الموقع الاللت وني:  

 .18:32لمرا السالمة  03/06/2013تاريخ دخول الموقع: 

 .33د. لممار  وضيافل مراع سا  ل ص  -(25 

المتضمن القا ون المدني الجزائري المعدل و المتمم  القا ون  58-75من افمر رقم  119ا  ر المادة  -(26 

 . 2005يو يو  20المؤرخ في  05/10رقم 

د. طارق سلطانل سلطة الدارة في توقيع الجزاءاة لمرا المتعاقدين معها في العقود الدارية  -(27 

 .162ل ص 2010رالم منشورةل دار ال دضة العربيةل القا رةل وضوا طها  دراسة مقار ة(ل رسالة دكتو 

قض ى مجلس الدولة المصري  أن :"  رامة التأخا  تستح   مجرد إ تداء الفت ة المحددة في العقد  -(28 

ل المجمولمة رقم 23/2/1972دون  ااة إلا التف يه  استحقاقها."ل  لم المحلمة الدارية العليا السة 

 .162وردلم :د. طارق سلطانل المراع  فسهل ص ق ل أ 14سفة  -1163

خالد مصطفى  واطمةل سلطة الدارة في  رض الجزاءاة لمرا المتعاقد معها  دراسة مقار ة( رسالة  -(29 

 .83ل ص 2003مااستا   ا  منشورةل كلية الحقوقل اامعة لمدن العربيةل افردنل 

مقار ةل منشوراة زين الحقوقية و افد ية صيدال د.  صري مفصور  ا لس يل العقود الداريةل دراسة   -(30 

 . 231ل ص 2010لبفانل 

ربيحة سبكيل سلطاة المصلحة المتعاقدة تجالم المتعام، المتعاقد معها في مجال الصفقاة العموميةل  -(31 

 .150ل ص 2013ماكرة مااستا ل كلية الحقوقل اامعة مولود معمريل تازي وزول الجزائرل

 .103ل ص 2005الصغا  بعريل العقود الداريةل دار العلوم للنشر والتوزيعل لمفا ةل د.محمد  -(32 

د. لمبد العزيز لمبد المفعم خليفةل تففيا العقد الداري وتسوية مفازلماته قضاء وتحليمال منشأة  -(33 

 .130ل 129ل ص 2008المعارفل السلفدريةل امهورية مصر العربيةل 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/fin-marche
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 .267 فسهل ص د.طارق سلطانل المراع  -(34 

 .274د.طارق سلطانل المراع  فسهل ص  -(35 
 (36) - « Le juge des contestations relatives aux travaux public n’a pas le pouvoir de 

prononcer l’annulation des mesures prises par le maître de l’ouvrage envers 

l’entrepreneur, il lui appartient seulement de rechercher si ses actes sont intervenus dans 

des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité », Voir :  

C.E, 25/2/1944 : PIOC : req , p 69. 

دار ال دضة ل 1998لسفة  89ا  ر: د.إ را يم محمد لمريل أثار العقود الدارية و قا للقا ون رقم  -(37 

 .131ل ص 2003العربيةل القا رةل 
(38)  -« La résiliation d’un marché ne fait pas obstacle à l’application de pénalités de 

retard », C.E, 17 Décembre 2008, Syndicat intercommunal de gestion et 

d’aménagement de Superbagnères, AJDA, N°14, Dalloz, 2009 p790. 

 (39) - Richer Laurent, Op.cit, p 113  

 (40) - André de Laubadère, Frank Moderne, Pierre Delvolvé, Traité des contrats 

administratifs, Tome 1, L.G.D.J 1983 p. 167. 

لحة لمرا ا ه:" لا يملن الالمت اض لمرا قرار المص 15/247من المرسوم الرئاس ي رقم  152تفص المادة  -(41 

المتعاقدة  فسخ الصفقة العمومية ...وزيادة لمرا ذلك يتحم،  اا افخا  التكاليف الضا ية التي تفجم 

 العامة لصفقاة الدارية الشروط د اتر من 5 قرة  35 لمن الصفقة الجديدة"ل  اا و تضمفت المادة

 حدالم المتعل  افمر .. یر ع اا الفو   قولها:". لمرا المقتضبة الشاراة بع  1964العامة لسفة  افشغال

 ذمة المقاول المتخلف..." لمرا المفاقصة إاراء  إلمادة یأمر أن ...یملفه الاي الوزیر إلا العملیاة

إلا  الشارة من العمومية المف م للصفقاة 10/236المرسوم الرئاس ي السا   رقم  لقد لو ظ خلو -(42 

للاستثمارل  يث  تجسیدلم لمدم  الة في افافبي المتعاقد للمتعام،  النسبة ذكر ما إلا  اا الفو  من الفسخ

المتضمن تف يم  11/98من المرسوم الرئاس ي رقم  2مفه المعدلة و المتممة  مواب المادة  24 صت المادة 

 تحت الصفقة  سخ ذلكل في دلمت ضرورة إذا المتعاقدةل للمصلحة الصفقاة العمومية لمرا ا ه :"یملن

 أو الدولة في السیادیة المؤسسة الوطفیة سلطة موا قة بعد سوالمل دون  افافبي المتعاقد المتعام، مسؤولیة

 الدولة" مسا ماة مجلس أو المعني الوزیر أو المستقلة الوطفیة الهیئة

- (43)  « L’administration peut prononcer la résiliation unilatéralement en cas de faute 

grave du cocontractant », Rachid Zouaimia, Marie Christine Rouault, Droit 

Administratif, Editions BERTI, Alger, 2009, p 191. 

(44) - Pierre Laurent Frier, Jacques Petit, Précis de droit administratif, Montchrestien, 

paris, 2006, p 474. 

ل مطبعة العربي الحديثةل 1اولاة افشغال العامةل طد. رياض الز ا يل م ا ر سلطة الدارة في مق -(45 

 .358ل ص 1976بغدادل 

يحدد البيا اة التي يتضم دا اللماار وأاال نشرلم منشور  28/03/2011قرار وزير المالية مؤرخ في  -(46 

 .22ل ص 2011لسفة  24 الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائريةل رقم 

 ل المراع  فسه. 28/03/2011ر المالية المؤرخ  في من قرار وزي 02ا  ر المادة  -(47 
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ل قضية تو امي الطا ر ضد والي لمفا ةل 28/07/1990قرار المحلمة العليال الغر ة الدارية ل  تاريخ  -(48 

 .350أشار إليه: سعيد لمبد الرزاق  اخبا لمل المراع السا  ل ص 

ل قضية  ق. ( ضد 25/02/2003ل  تاريخ 9443قرار مجلس الدولةل  ا  منشور رقم  -(49 

  رئيس.م.ش. لدي(  لدية الخيث .
(50) -« La résiliation n’a pas d’effet rétroactif, elle ne vaut que pour l’avenir » Voir: 

Christophe Lajoye, Droit des marché publics, Berti, Alger, 2007, p175. 

 .230ل ص 1993الجزء الثانيل دار المستقب،ل دمش ل  د. لمبد الهادي لمباسل العقود الداريةل -(51 
 (52) -Henri Prieux, Traite Pratique Du Droit Des Travaux Publics, Tome 3, Editions 

Du Moniteur Des Travaux Publics, 1959, p 1605. 

 .238محمد صلا  لمبد البديع السيدل المراع السا  ل ص  -(53 

 .130ل المراع السا  ل ص د. إ را يم محمد لمري -(54 

 .354د. مفتا  خليفة لمبد الحميدل مراع سا  ل ص -(55 

ل ق لمليال أوردلم: د. ما ر 172/41ل الطعن رقم 20/4/1999 لم المحلمة العليا المصريةل السة  -(56 

ل 2004 أ و العيفانل العقود الدارية وقوا ان المزايداة و المفاقصاة في قضاء وإ تاء مجلس الدولة  تى لمام

 .545ل ص 2005اللتا  الثانيل دار أ و المجد للطبالمةل القا رةل 

المتضمن المصادقة لمرا  2008 يفري  9المؤرخ في  08/53من مرسوم تففياي رقم  5ا  ر المادة  - (57 

د ت  الشروط الفموذجي للتسيا   الامتياز للخدمة العمومية للتطها  و  ام الخدمة المتعل   هل منشور 

من مرسوم  5ل و المادة 08ص  2008 يفري  13ل  تاريخ 08يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةل لمدد الجر 

المتضمن المصادقة لمرا د ت  الشروط الفموذجي للتسيا   2008 يفري  9المؤرخ في  08/54تففياي رقم 

مية  الجريدة الرس الامتياز للخدمة العمومية للتزويد  الماء الشرو  و  ام الخدمة المتعل   هل منشور 

 .15ل ص 2008 يفري  13ل  تاريخ 08الجزائريةل لمدد

من د ت  الشروط الفموذجي المتعل   مفح امتياز قطع أرضية من افملاك الخاصة التابعة  19المادة  - (58 

للدولة واقعة داخ، المسا اة الاستصلا يةل وا تمال تحويله إلا تفازلل منشور  الجريدة الرسمية 

 .20ل ص 1997ديسمل   17ل  تاريخ 83ة الجزائريةل لمددللجمهوري
)59(- Jacques Montmerle, Passation et exécution des marchés de travaux publics, 

commentaires des cahiers des clauses administratives générales, Eyrolles , Paris, 1967, 

p 212. 

 .284د.لمبد المجيد  ياضل المراع السا  ل ص  -(60 

 .550ل ص 2005د. سليمان الطماويلافسس العامة للعقود الداريةلدار الفلر العربيل القا رةل  -(61 

 .244البديع السيدل المراع السا  ل ص محمد صلا  لمبد  -(62 

د. لمادل لمبد الر مان خلي،ل المبادئ العامة في أثار العقود الدارية وتطبيقاتدال دار ال دضة العربيةل  -(63 

 .356ل ص 1995القا رةل 

 .353ل 352محمد صلا  لمبد البديع السيدل المراع السا  ل ص  -(64 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMontmerle%2C+Jacques.&qt=hot_author
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 .557ص  د. سليمان الطماويل المراع  فسهل -(65 

المحدد لليفياة القصاء من  2015ديسمل   19من القرار الوزاري المؤرخ في  7والمادة  4ا  ر المادة  -(66 

ل 2016مارس  16ل  تاريخ 17المشاركة في الصفقاة العموميةل منشور  الجريدة الرسمية الجزائريةل لمدد 

 .37ص 


